
    الوسيط في المذهب

  رأس العبد أو طببه .

 الخامس لمستحق الدين أن يمنع المحرم من الخروج إن كان قادرا موسرا وليس له التحلل وإن

كان معسرا فليس له المنع وإن كان الدين مؤجلا فلا يمنعه وإن قرب الأجل بل عليه أن يصاحبه

أو يوكل من يطالبه عند حلول الأجل .

 السادس القرابة وللأبوين منع الولد من التطوع بالحج وعن فرضه طريقان قيل إنه كالزوج

وقيل لا ينتهي شفقة القرابة إلى المنع من الفرض .

 فإن قيل فما حكم التحلل والفوات قلنا أما المحصر فلا قضاء عليه وعليه دم دم يريقه في

محل الإحصار .

 وقال أبو حنيفة يلزمه أن يبعث إلى الحرم ويتوقف عليه تحالله وهو إبطال الرخصة .

 ثم هل يجوز التحلل قبل إراقته فيه قولان .

 أحدهما لا لأنه أقيم مقام الطواف الذى هو سبب التحلل وعلى هذا المعسر إن قلنا يعدل إلى

الصوم ففي توقفه على الصوم قولان لأن الانتظار فيه طويل .

 والثاني أن التحلل لا يتوقف عليه بل هو موجب التحلل لا موقعه فيتحلل بالحلق ويكفيه نية

التحلل على الصحيح .

   وأما القضاء فلا يجب على المحصر بل يعود إلى ما كان عليه قبل الإحرام وفي معنى المحصر

كل من تحلل بمنع غيره على ما سبق
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